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242904 ‐ تشترط عليهم شركتهم حت تملهم المسن ، أن يدفعوا الثمن مقسطاً

السؤال

أنا أعمل ف إحدى الشركات البرى ف السعودية ، ولها برنامج لتمليك المساكن لموظفيها ، وتشترط ف عقد امتلاك المسن

التقسيط الشهري حت نهاية آخر قسط ، ولا يجوز للموظف الدفع (كاش) قيمة المنزل كاملة ، فما حم هذا العقد ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اشتراط أحد المتابعين – البائع أو المشتري ‐ عل الآخر ، أن يون الثمن حالا ، أو مؤجلا ، سواء كان التأجيل لأجل واحد ،

أو كان لآجال متعددة ، وهو ما يعرف بالأقساط لا حرج ف ذلك كله ، ويصح العقد بذلك الشرط ؛ ويجب الوفاء به .

: (6/323) "المغن" ه فقال ابن قدامة رحمه ال

"والشُّروطُ تَنْقَسم إلَ اربعة اقْسام احدِها ، ما هو من مقْتَض الْعقْدِ ، كاشْتراط التَّسليم وخيارِ الْمجلسِ ، والتَّقَابضِ ف الْحالِ

.

فَهذَا ۇجوده كعدَمه ،  يفيدُ حما ، و يوثّر ف الْعقْدِ .

بِيعالْم ف ةودقْصم فَةص اطراشْت وا ، ةادالشَّهو ، ينمالضو ، نهالرارِ ، ويالْخو ، لجاك ، ندَياقةُ الْعلَحصم بِه لَّقتَتَع ، الثَّان

، كالصنَاعة والْتَابة ، ونَحوِها .

. بِه فَاءالْو ملْزي زائطٌ جذَا شَرفَه

. فًا " انتهَخ نيمسالْق نذَيه ةحص ف لَمنَع و

وقال ابن القيم ف "إعلام الموقعين" (2/347) :

. فيل والضمين والتأجيل" انتهجواز اشتراط الرهن وال الأمة مجمعة عل"

والشركة قد يون لها غرض صحيح ف اشتراط البيع بالتقسيط ، كأن تريد استثمار شء من أموالها ، ف البيع لموظفيها ،

مع ضمان استيفاء الثمن من رواتبهم .

وقد يون لها غرض ف الرفق بالموظفين ، من غير أن تتربح عليهم ف ذلك ، وقد يون لها مقاصد أخرى صحيحة ، لم نقف

عليها .
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فما دامت اشترطت عليهم ، فهو شرط لازم ، والبيع صحيح .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

إل ون الثمن مؤجلان أريد أن يء الآن ، ولقوله : وتأجيل الثمن مثاله : باع عليه متاعاً بمائة ، فقال : أنا ليس بيدي ش "

شهر ، فتم البيع عل ذلك ، فهذا البيع صحيح ، والشرط صحيح ؛ لأن هذا لا يناف مقتض العقد ؛ بل يزيده قوة وإحاماً ،

ولأنه لا يوجد ضرر ؛ لأنه من مصلحة المشتري لأجل أن يتوسع ، ومن مصلحة البائع ، كأن يخش من أحد ينم عليه أن عنده

أموالا ، ... أو يعتدي السراق عليه .

فصار من مصلحة البائع والمشتري .

وقد لا يون من مصلحة المشتري ؛ فالمشتري يود أن يسلم الثمن ويستريح " .

انته من " الشرح الممتع " (8/227) .

وللفائدة ينظر ف جواب السؤال رقم : (13973) .

واله أعلم .

https://islamqa.info/ar/answers/13973

